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المقدمة:

      يعتبر النظام البرلماني نظاماً وسطاً بين النظام الرئاسي الذي يقوم على أساس الفصل الجامد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من جهة. والنظام المجلسي الذي تهيمن فيه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، من جهة أخرى. فنجد إن النظام البرلماني يقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وبالتالي فلكي يتحقق هذا التوازن فلا بد وأن تستمر كل من السلطتين بالقيام بمهامها، ومن بين تلك المهام الرقابة والتأثير المتبادل؛ فتملك السلطة التنفيذية حل السلطة التشريعية، مقابل مسؤولية الأولى أمام الثانية. 

      وتأسيساً على طبيعة النظام البرلماني القائمة على التوازن والتأثير المتبادل، لا بد وأن يكون هناك نوع من الاستمرارية لكل منها في تولي الصلاحيات المخولة لها دستورياً، وإلا أدى ذلك إلى غياب التوازن بغياب أحد كفتي الميزان وهما السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وإذا كان غياب السلطة التنفيذية غير متصور، فإن الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية كثيراً ما يحدث سواءً بانتهاء مدة ولايتها الدستورية أو حلها قبل نهاية هذه المدة، كما يمكن تصورها في الفترة الفاصلة ما بين الفصول التشريعية أي أثناء العطل البرلمانية. 

      وأمام هذا الوضع بالنسبة للسلطة التشريعية والمتمثل في إمكانية غيابها أو تغييبها أحياناً، فإن الدساتير البرلمانية المعاصرة حاولت إيجاد حلول لسد الفراغ الناجم عن مثل هذا الغياب من خلال الأخذ بفكرة اللجان البرلمانية الدائمة والتي يمتد عملها غالباً منذ بدء الدورة التشريعية ولغاية بدء الدورة اللاحقة، وبالتالي تقوم هذه اللجان مع المكتب الدائم للمجلس المعني بالمهام الضرورية. 

      ولكن إذا كانت جل النظم الدستورية قد أخذت بمثل هذا الحل لتلافي الفراغ التشريعي فيما بين أدوار انعقاد المجلس، فإن هذه النظم تباينت مواقفها من حل الإشكالية في حال الفراغ التشريعي بسبب حل السلطة التشريعية ولغاية انتخاب سلطة تشريعية خلفاً للسلطة التشريعية المنحلة. ويمكن تحديد مواقف النظم المقارنة بالنسبة لهذه المسألة في موقفين: يتمثل الأول بالأخذ بفكرة الهيئات النيابية الدائمة التي تستمر في القيام بمهام السلطة التشريعية بعد حلها ولغاية تشكيل السلطة اللاحقة، كما سنرى لاحقاً بالنسبة لموقف المشرع الدستوري الإسباني. ويتمثل الموقف الثاني بالسكوت دون تنظيم هذه المسألة مع منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية استثنائية تشمل كافة مجال التشريع، كما هو حال المشرع الدستوري الأردني. 

      ولكل ما سبق، فقد آثرت التطرق لبحث موضوع اللجان الدائمة والهيئات النيابية الدائمة في النظم البرلمانية المعاصرة؛ وذلك من أجل الوقوف على التنظيم القانوني لتلك اللجان والهيئات، وكذلك للوقوف على الأهمية التي تحققها الأنظمة الدستورية من الأخذ بمثل هذه المؤسسات المنبثقة عن البرلمان، لا سيما التخفيف من هيمنة السلطة التنفيذية على السياسة العامة للدولة في حال غياب السلطة التشريعية، وبالتالي استمرارية الرقابة البرلمانية على الجهاز الحكومي. 

      وعليه فإنني سأقوم بدراسة ومناقشة هذا الموضوع من خلال مبحثين؛ أخصص الأول منهما لدراسة اللجان البرلمانية الدائمة. بينما أخصص الثاني لموضوع الهيئات النيابية الدائمة التي تواكب عمل المجلس بالإضافة إلى استمرارية قيام هذه الهيئات إلى غاية تشكيل البرلمان اللاحق؛ بحيث تمارس الرقابة على الجهاز الحكومي ومنعها من التوسع في الصلاحيات الاستثنائية بمبرر أو بدون مبرر. 

المبحث الأول 

اللجان البرلمانية الدائمة في النظم البرلمانية المعاصرة
      تعتبر مرحلة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العامة للبرلمان نقطة البدء في سير أعمال البرلمان بحيث تبدأ عملية احتساب مدة الولاية الدستورية للمجلس أو المجالس المكونة للبرلمان من اليوم التالي للإعلان الرسمي لتلك النتائج. ولذا فإنه وبمجرد دعوة المجلس للانعقاد أو انعقاده بحكم الدستور، فإنه يتوجب عليه البدء في عملية التشكيل الداخلي له، من حيث انتخاب المكتب الدائم والمكون من رئيس المجلس ونوابه ومساعديه، بحيث يتولى هذا المكتب الإشراف على سير أعمال المجلس وجلساته وتنظيم أعماله حتى افتتاح الدورة اللاحقة للمجلس(
). بالإضافة إلى تشكيل اللجان الدائمة له التي تستمر في أعمالها منذ تشكيلها ولغاية بدء الدورة التشريعية اللاحقة، وهذا الأمر لا يختلف من نظام دستوري إلى أخر. 

      وبناءً على ما سبق، سنحاول الوقوف على تشكيل اللجان الدائمة وأنواعها العامة في مطلب أول، على إن يكون المطلب الثاني منصباً على اختصاصات اللجان الدائمة في النظم البرلمانية المقارنة. 

المطلب الأول: تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة:
      لم تسر النظم الدستورية على ذات النهج فيما يتعلق بتشكيل هذا الصنف من اللجان، بحيث نجد إن بعض النظم أشارت إلى كيفية انعقاد المجالس التشريعية، بحيث حددت إنها تنعقد بهيئتها أو من خلال اللجان، تاركةً أمر التفصيل في ذلك إلى الأنظمة الداخلية لتلك المجالس فيما يتعلق بأنواعها وطبيعتها من لجان دائمة أو مؤقتة(
). بينما نجد إن غالبية النظم الدستورية لم تشر لذلك، ونعتقد إن المشرع الدستوري في تلك الدول قد آثر ترك هذا الأمر لذات المجالس لكي تحدده في أنظمتها الداخلية، دون أية إشارة لتلك اللجان في صلب الدستور. ومن هذه النظم النظام الدستوري الأردني، حيث نجده أشار فقط إلى أن يقوم كل من المجلسين بوضع أنظمته الداخلية لضبط وتنظيم إجراءاته(
). 

      وتأسيساً على ما سبق، فإنه يتوجب علينا الرجوع إلى الأنظمة الداخلية للمجالس التشريعية من أجل الوقوف على النظام القانوني لتشكيل اللجان الدائمة التي تستمر خلال كل دورة تشريعية. ولذا فإن النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني واستجابةً لمنطوق المادة 75 من الدستور الإسباني الحالي 1978، والتي تضمنت الإشارة إلى كافة أشكال اللجان الدائمة التي يتوجب تشكيلها مع انعقاد كل دورة تشريعية بما لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لبدء الدورة التشريعية(
). وقد حدد المشرع الدستوري اللجان التي يقتضي تشكيلها ومنها اللجنة الدستورية، الشؤون الخارجية، الشؤون الداخلية والقضاء، الدفاع، التعليم، الاقتصاد والتجارة، الزراعة والصيد البحري، الصناعة والطاقة والسياحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الصحة، الإدارة العامة، والبيئة(
). كما إنه يمكن تشكيل لجان دائمة أخرى وفقاً للقانون، ومن قبيل هذه اللجان لجنة النظام الداخلي للمجلس، ولجنة الطلبات ولجنة شؤون النواب(
). 

      والجدير ذكره هنا إن المشرع الأسباني تدخل عام 1995 من أجل استحداث لجنةٍ جديدة وأصدر قانونا منظماً لها وهي لجنة الرقابة على الإنفاق العام بواسطة القروض(
). ونشير هنا إلى أن هذه اللجنة هي أول لجنة للإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته حكومة الحزب الشعبيEl Partido Popular الذي فاز بالانتخابات التشريعية عام 1995م. 

      وتتشكل هذه اللجان وفقاً لمعيار عام موضوعي، حيث يوجب أن يكون التشكيل على أساس تمثيل جميع الكتل البرلمانية، ومن ثم يتم اختيار الرئيس ونائبه والسكرتير لكل لجنة من اللجان المذكورة أعلاه(
). 

      وبهذا نلاحظ إن المشرع الإسباني قد وضع الإطار العام لكافة اللجان الدائمة التي يتوجب تشكيلها منذ بدء الدورة التشريعية سواءً من حيث تحديد هذه اللجان أو من حيث كيفية تشكيلها، فباستثناء لجنة النظام الداخلي للمجلس التي يترأسها رئيس المجلس بحكم القانون، فإن بقية اللجان يتم اختيار رئيسها ونائبه وسكرتيره من بين ممثلي القوى السياسية الثلاث ذات التمثيل الأعلى في المجلس المنبثقة عنه اللجنة الدائمة. وهذا التوجه له ما يبرره من حيث تمكين هذه اللجان من القيام بمهامها على أكمل وجه ودون أن يكون هناك عرقلة لسير أعمالها لاعتبارات سياسية، تخدم مصالح الأحزاب ذات التمثيل الأعلى. ولذا نجد إن المشرع قد اختار الطريقة الأمثل لاختيار الهيئة القيادية في تلك اللجان وتجنب أن يكون الاختيار على اعتبارات أخرى غير مصلحة القوى السياسية وقاعدتها الانتخابية. 

      أما مشرع النظام الداخلي لمجلس الأعيان فإننا نجده قد اتبع أسلوباً آخر في تشكيل اللجان الدائمة بخلاف الأسلوب الذي سلكه مشرع النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وإنما نجده قد صنف اللجان الدائمة في مجلس الأعيان إلى نوعين: لجان دائمة غير تشريعية وأخرى تشريعية. 

      فبالنسبة للطائفة الأولى من اللجان الدائمة وهي اللجان غير التشريعية فقد أخذ المشرع بضرورة تشكيل اللجان التالية: لجنة النظام، الطعون الانتخابية، الطلبات والشكاوى، لجنة شؤون أمريكيا اللاتينية(
). أما بالنسبة للنوع الثاني وهو اللجان التشريعية فتكاد تتشابه مع ما هو معمول به في إطار مجلس النواب، بحيث تشكل لجان دائمة لدراسة مشاريع القوانين واقتراحاتها في مختلف المجالات سواءً منها الداخلية :الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والأمنية ...الخ، أم الخارجية(
). 

      وتؤلف هذه اللجان لكل دورة تشريعية بحيث تنتهي مدتها ببدء الدورة التشريعية اللاحقة ما لم يصرح بتجديد تشكيلها لدورة تشريعية لاحقة(
). وتتألف كل لجنة من عدد من الأعضاء الذين تعينهم الكتل البرلمانية، بشرط أن يكون عدد الأعضاء المعينين في اللجان متناسباً مع تمثيلها في المجلس(
). 

      أما فيما يتعلق بالنظام القانوني لتشكيل اللجان الدائمة لكلا المجلسين اللذين يتكون منهما البرلمان الأردني، فكما أشرنا سابقاً فإن المشرع الدستوري الأردني لم يشر في معرض حديثه عن مجلس الأمة إلى موضوع اللجان الدائمة، ونعتقد إنه ترك ذلك إلى ذات المجالس في أنظمتها الداخلية. وعليه سنحاول تحديد واقع اللجان الدائمة من خلال استقراء النصوص ذات العلاقة في كلا النظامين على التوالي. 

      بالنسبة إلى اللجان الدائمة التي يتم تشكيلها في مجلس النواب، واستناداً للنظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، وخاصةً الفصل السادس منه نجد إنه أشار إلى اللجان التالية: اللجنة القانونية، المالية والاقتصادية، الشؤون العربية والدولية، الإدارية، التربية والثقافة والشباب، التوجيه الوطني، الصحة والبيئة، الزراعة والمياه، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والثروة المعدنية، الخدمات العامة والسياحة والآثار، الحريات العامة وحقوق المواطنين، لجنة فلسطين، لجنة الريف والبادية(
). 

      أما فيما يتعلق بعدد أعضاء اللجان فقد حدد النظام الحد الأقصى وهو أحد عشر عضواً، فإذا كان عدد المرشحين لعضوية إحدى اللجان أكثر من ذلك فإنه تجرى انتخابات لاختيار الأعضاء، ولا يسمح قانونا العضوية لأكثر من لجنتين دائمتين. كما يحظر الجمع بين عضوية أية لجنة دائمة ورئاسة المجلس أو تولي منصب نائب الرئيس(
). 

      وتستمر اللجنة في أعمالها منذ بدء الدورة العادية وإلى نهايتها، وهذا الحكم ما نصت عليه المادة (35) من النظام والتي تقضي بأن: (ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء اللجان ...). ولذا فإنه يترتب على المجلس القيام بهذا الواجب القانوني, لكن هذا لا يمنع إمكانية التجديد لأعضاء اللجان السابقة لآن النظام لم يشترط ضرورة تغيير أعضاء اللجان وإنما فقط جاء هذا النص من قبل ضرورة تثبيت ذلك في بدء الدورة العادية. 

      وأعتقد إنه من الممكن استخلاص نتيجتين من خلال قراءة وتحليل مضمون المادة (35) المذكورة أعلاه, فمن جهة إن مدة اللجنة الدائمة تمتد منذ تشكيلها في بداية الدورة العادية ولغاية بداية الدورة العادية اللاحقة، ولو أريد تحديد مدة اللجنة الدائمة بمدة الدورة العادية لأشار مشرع النظام الداخلي لذلك صراحةً. ومن جهة أخرى فإنه ليس هناك مانع من بقاء عضوية اللجان الدائمة لذات النواب الذين يتم اختيارهم في أول دورة عادية للمجلس بعد انتخابه ولغاية انتهاء المدة الدستورية للمجلس بشرط ضرورة الإشارة للتجديد في بداية كل دورة عادية. وهنا تكون الإشارة للتجديد كاشفة وما يؤيد هذه النتيجة الأخيرة مستفاد من ذات النظام ونصوصه. حيث نجد إنه في موضع أخر قد أشار صراحة لاحتمالية عدم التغيير في عضوية اللجان السابقة والتي تم تشكيلها في بدء دورة عادية سابقة عند نص على أن: (يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية إلى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً)(
). 

      أما فيما يتعلق باللجان الدائمة لمجلس الأعيان الأردني فإن الأمر لا يختلف كثيراً من حيث اللجان التي يتم تشكيلها بحيث نجد إن المشرع بعد أن أشار لبعض اللجان الرئيسية مثل اللجنة القانونية، المالية، الإدارية، الشؤون الخارجية، على سبيل المثال، أورد حكماً منح المجلس أن يقوم بتعيين لجانٍ دائمة على أن يحدد مهامها(
). وعليه نلاحظ أن هناك تطابقاً محتملاً لعدد اللجان الدائمة التي يتم تشكيلها، ولكن بالرغم من هذا التشابه في أنواع اللجان الدائمة لكلا المجلسين إلا إن الاختلاف يمكن أن نلمسه من زاويتين:

أولاً: من حيث مدة اللجنة الدائمة فالأصل أن تكون لمدة دورة عادية واحدة في مجلس النواب بينما نجدها في مجلس الأعيان لمدة سنتين، وأعتقد أن الاختلاف يعود إلى مدة رئاسة كل من المجلسين، فيترأس مجلس الأعيان الرئيس الذي يعينه الملك لمدة سنتين بينما يترأس مجلس النواب الرئيس المنتخب لمدة سنة واحدة وبالتالي ينسحب الأمر على مدة اللجان الدائمة في كلا المجلسين. 

ثانياً: من حيث عدد الأعضاء لتلك اللجان: فنجد أن مشرع النظام الداخلي لمجلس الأعيان قد حدد الحد الأدنى لعدد الأعضاء بأن لا يقل عن ثلاثة أعضاء بينما نجد أن مشرع النظام الداخلي لمجلس النواب قد حدد الحد الأقصى بأن لا يتجاوز أحد عشر عضواً(
). 

      وتأسيساً على ما سبق, يمكن القول إن هناك تمايزاً بين النظام القانوني لتشكيل اللجان الدائمة التي ترافق مدة الولاية الدستورية للبرلمان في كل من النظام الدستوري البرلماني الإسباني والأردني ويمكن إجمال أوجه الاختلاف في المحاور التالية:

1) من حيث تحديد اللجان: نلاحظ إن المشرع الأسباني قد حاول التنويع في اللجان الدائمة بحيث تكون أكثر تخصصاً من الناحية الفنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد إنه اقتضى ضرورة تشكيل لجنة دستورية, لجنة للنظام الداخلي للمجلس المعني (نواب، أعيان) ولجنة الطعون، بينما بالمقابل نجد إن المشرع الأردني قد اكتفى بلجنة واحدة هي اللجنة القانونية والتي، كما سنلاحظ لاحقا، إنها تختص بمهام كثيرة قد تحتاج أحيانا إلى الخبرة القانونية والسياسية والفنية خاصةً إذا ما تعلق الأمر بشأن دراسة كافة مشاريع التعديلات المتعلقة بالدستور والحقوق والحريات العامة والتشريعات العادية، وكذلك المشاريع المتعلقة بتعديل النظام الداخلي والاتفاقيات الدولية ...الخ, أما المشرع الإسباني فنلاحظ إنه كان أصوب عندما وزع هذه المهام على لجان متعددة. 

2) من حيث عدد الأعضاء: لقد اعتمد المشرع الإسباني معياراً مادياً لتحديد أعضاء اللجان والتمثيل داخلها ويعتمد هذا المعيار على عدد الكتل البرلمانية في كلا المجلسين ويتناسب عدد ممثلي الكتل البرلمانية تناسباً طردياً مع عدد أعضائها في المجلس المعني بحيث يكون لدى كل كتلة برلمانية ممثل واحد على الأقل في كل لجنة دائمة دون الاشتراط في تحديد عدد اللجان التي يمكن أن يكون النائب عضواً فيها. وهذا بخلاف المشرع الأردني على أساس الكتل البرلمانية لعضوية اللجان وإنما النص جاء مطلقاً والمطلق كما هو معروف يجرى على إطلاقه، وهذا الإطلاق أدى لانبثاق أساس شخصي في انتخاب اللجان بحيث يترشح النواب معاً لعضوية لجان معينة. ومن جهة ثالثة نلاحظ إن المشرع الأردني قد حدد عدد اللجان التي يمكن للنائب الاشتراك في عضويتها بما لا يزيد عن لجنتين,ونتمنى على المشرع أن يترك الأمر لرغبة النواب من أجل تفعيل دور النواب في مختلف اللجان إذا ما توافرت الرغبة لدى النواب للاشتراك بعضوية ثلاث لجان أو أكثر. 

3) من حيث معيار الاختصاص: فقد صنف المشرع الإسباني اللجان الدائمة إلى لجان تشريعية ولجان غير تشريعية، وبالتالي فإن الصنف الأول من اللجان يتولى مهام إعداد ودراسة التشريعات قبل تقديمها للمجلس المعني، والثانية تتركز مهامها بعيداً عن ذلك، أما المشرع الأردني فإنه خول كافة اللجان مهمة تشريعية تتعلق بدراسة وإعداد ومناقشة التشريعات ذات العلاقة بنطاق اختصاصها. وحبذا لو أخذ المشرع بمعيار التخصص الفني للجان من أجل التركيز على موضوع التشريع بحيث يكون في عضوية اللجان التي توكل لها مهمات تشريعية من الكوادر القانونية القادرة على وضع التشريعات ودراستها قبل عرضها على المجلس والذي غالباً لا يكون لديه الوقت الكافي لدراسة القوانين ومناقشتها بالقدر الكافي. ولا ننسى هنا إلى اختلاف مواقف اللجان من تقاريرها أثناء مناقشة التشريعات في المجالس المعنية، بعد إن يكون لها موقف مغاير عن موقفها في التقرير الذي ترفقه للمجلس على أثر دراستها ومناقشتها لمشروع قانون ما. 

      وأخيراً تجدر الإشارة إلى أن آلية العمل في اللجان لا تختلف في كلا النظامين البرلمانيين الإسباني والأردني, حيث تقوم كل لجنة بانتخاب رئيسها ومقررها لإدارة جلسات 
اللجنة ودعوتها للاجتماع وإعداد جدول أعمالها ومحاضرها وتقريرها النهائي الذي يرفع لرئيس المجلس والذي بدوره يحيله إلى المجلس للمناقشة، كما يمكن لرئيس المجلس حضور جلسات اللجان وعندها يتولى رئاستها بالإضافة إلى سلطته في دعوة اللجان للاجتماع. 

المطلب الثاني: اختصاصات اللجان الدائمة للبرلمان: 
      إن فكرة الأخذ بتشكيل لجان دائمة في البرلمانات ليست وليدة فكر نظام سياسي بعينه، وإنما يؤخذ بها في كافة الأنظمة النيابية سواءً كانت برلمانية أو رئاسية أو مجلسيه، وتقوم على أساس فكرة تقسيم العمل والبحث عن التخصص للقيام بالمهام الملقاة على عاتق تلك المجالس، إذ لا يعقل إن يجتمع المجلس بكامل أعضائه لدراسة أي موضوع يدخل في اختصاصه؛ وذلك نظراً لضيق الوقت من جهة, وكثرة الموضوعات وتشعبها من جهة أخرى. لذا فإن الأنظمة السياسية المعاصرة لجأت لفكرة تشكيل اللجان التي تتقاسم العمل وتزود المجلس بهيئته بتقاريرها للإسراع بأعمال المجلس وإنجاز أكبر قدر من المهام الملقاة على عاتقه دون إن يقوم بهيئته بالدراسة والبحث حول أساسيات العمل محل الدراسة، وإنما تقوم بهذا الجهد اللجان كل في حدود نطاق اختصاصاتها وترفع تقاريرها إلى رئيس المجلس الذي بدوره يقوم بعرضه على المناقشة والتصويت من قبل هيئة المجلس المعني. 

      ولا يمكن بأي حال من الأحوال التقليل من دور اللجان الدائمة خاصة في المجالات التشريعية التي تعد الاختصاص العام للبرلمان، حيث يتم فيها مناقشة مشاريع القوانين واقتراحاتها، وكذلك بإمكانها أن تتقدم باقتراح تعديلات عليها الأمر الذي يؤدي لتطوير المشروع أو الاقتراح مع إتاحة المجال أمام مقدم المشروع أو الاقتراح الدفاع عنه خلال المناقشة العامة أمام المجلس المعني، كما ويحق لكل طرف الحكومة أو الأقليات البرلمانية إن تعارض كل تعديل لم يعرض على اللجان الدائمة المعنية هذا من جهة(
). 

      ومن جهة أخرى فإن اللجان الدائمة وطالما إنها تستمر في عملها منذ تشكيلها في بدء الدورة العادية (الأردن) أو خلال الأيام العشرة التالية لبدء الدورة العادية (إسبانيا) فإن هذه اللجان تعد حلقة الوصل بين البرلمان والحكومة حيث لا يمكن للحكومة أن تقوم اختصاص تشريعي استثنائي فيما بين أدوار الانعقاد إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة المعنية، على إن يتم عرض تلك التشريعات الاستثنائية على دورة المجلس التشريعي العادية التالية لإصدارها. وتتمثل هذه التشريعات الاستثنائية في الحالة الأردنية بإصدار قوانين مؤقتة(
). وفي الحالة الأسبانية بإصدار مراسيم بقوة القانون leyes Decretos. 

      وكما أشرنا في موضع سابق من هذه الدراسة , فإن اللجان الدائمة في مجلس النواب والأعيان الأردني جميعها لجان تشريعية تتولى دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات المقدمة لها والتي تتعلق بنطاق عملها، ولهذا لا يوجد ما يمنع اجتماع لجنتين دائمتين معاً، إذا كان مشروع القانون يتصل بنطاق عمل اللجنتين(
)، كما إنه لا يمنع من الاستعانة باللجنة القانونية في المجلس المعني أو الاستعانة بذوي الخبرة(
) أو استدعاء الوزير المعني أو مقدم الاقتراح لمناقشته والتباحث معه حول النقطة محل الدراسة(
). كما إنه يمكن لكافة النواب أو من يهمهم الأمر حضور مداولات اللجان الأخرى التي لا ينتسبون لعضويتها والمشاركة في المناقشة ولكن دون إن يكون لهم حق التصويت(
). 

المبحث الثاني 

الهيئات النيابية الدائمة في النظم البرلمانية المقارنة
      بالرغم من أهمية اللجان الدائمة comisiones permanentes في النظم البرلمانية المقارنة التي ترافق حياة البرلمان منذ انتخابه لغاية حله, من أجل تقسيم العمل وتحقيق التخصص الفني في إنجاز المهام الملقاة على عاتق البرلمان كهيئة متكاملة, بحيث تقوم هذه اللجان بدراسة مشاريع القوانين والرغبات والطلبات والشكاوى وتقديم الاستشارات والاقتراحات والدراسات وترفعها بواسطة تقارير لهيئة المجلس(
)، فإن الهيئات النيابية الدائمة Deputacion Permemente تكمن أهميتها في كونها مؤسسة تشكل في ذات المجالس وتمثل كافة الكتل البرلمانية ويترأسها رئيس المجلس المعني، بحيث تمثل وتعبر عن استمرارية البرلمان في حال حله لغاية تسلم البرلمان اللاحق بعد انتخابه لمهام عمله. وبهذا فيمكن اعتبارها إنها مؤسسة أو جهاز برلماني مصغر يتولى مهام المجلس التشريعي بعد حله ولغاية تشكيل المجلس اللاحق وانعقاده. 

      وتأسيساً على ما سبق, وبما إن النظم البرلمانية تقوم على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة, والرقابة والتأثير المتبادل من جهة أخرى، فإن هذه الإشكالية قد شكلت الأساس والأهمية التي انطلق منها الفقه الدستوري لبحث مسألة غياب هذا التوازن والتأثير في فترات غياب السلطة التشريعية, الأمر الذي يؤدي إلى هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية الغائبة، استناداً لما تتبناه النظم الدستورية المعاصرة من خلال منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية استثنائية في فترة غياب السلطة التشريعية. وكذلك غياب المظهر الثاني للأنظمة البرلمانية وهو خضوع السلطة التنفيذية للرقابة. الأمر الذي يؤدي إلى طمس مظاهر النظام البرلماني. 

      لذا فقد تبنت النظم الدستورية البرلمانية فكرة استمرارية البرلمان في العطلة البرلمانية أو خلال الفترة الفاصلة بين البرلمان المنحل والبرلمان اللاحق. ولكن اختلفت هذه النظم في كيفية تحقيق الاستمرارية البرلمانية, فمنها ما تبنى حلاً جزئياً من خلال اللجان البرلمانية الدائمة التي تستمر بالرغم من انتهاء الدورة التشريعية لغاية بداية الدورة التشريعية اللاحقة. أي إنها تستمر في الوجود أثناء العطلة البرلمانية, وبالتالي تعبر عن استمرارية المجلس الذي تنتمي إليه, ولكن هذه اللجان تنتهي مع حل المجلس المعني. ومن الدول ما تتبنى فكرة عدم حل البرلمان خلال فترات الأزمات بالرغم من انتهاء مدته من أجل الرجوع إليه كلما اقتضى الحال(
). وبالتالي فإن البرلمان في مثل هذه الحالات ينعقد تلقائياً كلما اقتضت الضرورة ذلك. وطائفة ثالثة من الدول تبنت فكرة الهيئات النيابية الدائمة التي تتولى المهام الأساسية للبرلمان في فترات غياب البرلمان سواءً في العطلة البرلمانية التي تفصل ما بين أدوار الانعقاد أو حله قبل نهاية مدة ولايته الدستورية أو بانتهاء هذه الأخيرة وهذا الحل أخذ به المشرع الدستوري الإسباني منذ القدم(
). 

      وتأسيساً على ما سبق, وبما أن البرلمان هو عبارة عن مؤسسة دستورية ذات مهام مستمرة ولكنه هيئة غير مستمرة، وبالتالي فإنه يمارس مهامه فقط أثناء دورات محددة (الدورة التشريعية) وعليه فإنه خارج هذه الأوقات لا ينعقد خاصة ما بين الأدوار التشريعية وبعد انتهاء ولايته الدستورية إلى أن يتم انتخاب البرلمان الجديد فيتوجب في مثل هذه الفترات أن تكون هناك رقابة للجهاز الحكومي ولا يتحقق  ذلك إلا من خلال وجود حماية المبادئ الأساسية لدولة القانون. وهذا الاتجاه يؤيده الفقه الدستوري في ظل الدولة القانونية التي تحترم الإرادة الشعبية(
). ودون هذا التصور فإن الرقابة تنعدم بين السلطات العامة للدولة وتعطيل النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الرقابة، لذا لا بد من ديمومة برلمانية ولو تمثل ذلك من خلال مؤسسة برلمانية مصغرة, لأنه من الصعوبة بمكان القول باستمرارية البرلمان بكامله، سيما إذا علمنا بالعطل البرلمانية والحل المبكر للبرلمان أو انتهاء مدة ولايته الدستورية(
). 

      وصفوة القول, إن الحل لمشكلة غياب البرلمان وضرورة استمرارية التدخل التشريعي والرقابي أثناء هذا الغياب، تمحور في استمرارية عمل اللجان الدائمة منذ بدء الدورة التشريعية ولغاية بدء الدورة التالية من جهة. أو الأخذ بفكرة الهيئات النيابية الدائمة التي تستمر حتى خلال فترة حل البرلمان من جهة أخرى. وإذا كان الحل الأول والمتمثل باستمرارية اللجان البرلمانية الدائمة خلال الفترة الزمنية الفاصلة بين أدوار الانعقاد والتي تم تبنيها في غالبية البرلمانات ومنها النظام البرلماني الأردني والنظام البرلماني الأسباني كما رأينا في المبحث الأول من هذه الدراسة. فإن الحل الثاني قد تبنته بعض النظم البرلمانية(
) ومنها النظام البرلماني الإسباني والذي سيكون محور الدراسة في الصفحات اللاحقة من خلال التعرض لهذا النظام في استعراض التنظيم القانوني للهيئات النيابية الدائمة سواءً من نشأتها وتشكيلها في مطلب أول، واختصاصاتها وآلية عملها في مطلب ثان. 

المطلب الأول: نشأة وتشكيل الهيئات النيابية الدائمة في النظام الدستوري الأسباني:
      يعتبر النظام البرلماني الإسباني من أقدم النظم البرلمانية التي تبنت فكرة الهيئات النيابية الدائمة التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1800(
), ولكن تم تكريسها كضمانة لاستمرارية البرلمان منذ دستور 1812, وإن كانت الهيئات النيابية الدائمة قد عرفتها مملكة أرغون Rieno De Aragon منذ 1814 ولكنها تميزت بضيق الاختصاصات البرلمانية التي تمارسها والتي كانت تقتصر على إقرار الضرائب بتفويض دائم من البرلمان(
). وعلى الرغم من الولادة المبكرة للهيئات النيابية في النظام الدستوري الإسباني إلا إنها عانت من مد وجزر في علاقاتها مع المؤسسة الملكية في الممالك الإسبانية، إلى أن ظهرت بوادر دسترة هذه المؤسسة منذ مطلع القرن التاسع عشر والذي تجلى بالنص عليها في صلب دستور 1812 في فصله السادس الذي خصص لها المواد 157-160 منه بحيث حدد مهمتها الأساسية في الدفاع عن الدستور والرقابة، ولكنها لا تتمتع بسلطات حقيقية(
), وبالرغم من ذلك فإن الطبيعة القانونية لهذه الهيئات كما حددها دستور 1812 عبارة عن مؤسسة برلمانية تجسد استمرارية للمجلس المنبثقة عنه، وتستمر حتى انعقاد البرلمان اللاحق(
), وبالتالي يمكن القول إن مدة ولاية الهيئة البرلمانية الدائمة هي مدة الولاية الدستورية للبرلمان مضافاً إليها المدة الفاصلة بين حل البرلمان وتشكيل البرلمان اللاحق. وتجدر الإشارة إلى إنها تتكون من سبعة نواب، ثلاثة منهم ممثلون عن المحافظات وثلاثة آخرون ممثلون عن أقطار ما وراء البحار والممثل السابع يتم انتخابه من قبل الممثلين الستة(
). 

      أما دستور الجمهورية الثانية الإسبانية لسنة 1931(
), فإنه لم يشذ عن التجربة الدستورية السابقة بالنسبة لموضوع الهيئات النيابية الدائمة، وإنما أخذ بها وتأثر بالتجارب الأوروبية في هذا النطاق وخاصة تجربة (ألمانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا), وكذلك التجربة المكسيكية. واستناداً لذلك فقد اكتسبت هذه التجربة الدستورية أهمية من عدة نواح من خلال فعاليتها والتي تمثلت بطول الفترة الزمنية لمدة ولايتها والتي تفوق مدة ولاية البرلمان الذي ينبثق عنه من جهة, ومن جهة أخرى فإنها أكثر تأثيراً في الرقابة على الحكومة كون هذه الأخيرة تفتقد لدعم كتلتها البرلمانية في البرلمان بكاملها, وثالثاً كون أعضاء الهيئات النيابية يتمتعون بالحصانة التي تحول دون تأثير الجهاز الحكومي عليهم لتمرير ما تراه مناسباً. 

      وأخيراً فإن سكوت المشرع الدستوري عن تحديد اختصاصاتها أدى لتوسيع تلك الصلاحيات بحيث تماثل صلاحيات البرلمان. وكل هذه المعطيات أدت إلى قيام هذه الهيئات بدور فعال، وحققت الهدف الذي يرمي إليه المشرع الدستوري من إنشاء تلك الهيئات كضمانة دستورية لتحقيق استمرارية التوازن والرقابة بين السلطات العامة. 
      لقد شكلت نهاية الحكم الديكتاتوري الذي تزعمه الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الفترة الممتدة منذ نهاية الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939), ولغاية عام 1975 على أثر موت الجنرال وعودة النظام الملكي للعائلة المالكة عائلة بربونBorbun , بداية عصر الدولة الدستورية من خلال التحول السياسي والذي تمثل بداية بوضع دستور المملكة الإسبانية لسنة 1978, وما يهمنا هنا هو الوقوف على تطور الهيئات النيابية الدائمة كمؤسسة دستورية تعبر عن استمرارية السيادة الوطنية ودولة القانون. 

      لقد تبنى المشرع الدستوري الإسباني فكرة الهيئات النيابية الدائمة ووضع لها نظاماً دستورياً وقانونيا مفصلاً ولم يبق عليها كما كانت في ظل التجارب الدستورية السابقة, وإنما تبنى نظام ثنائية الهيئات النيابية الدائمة بحيث يكون هناك هيئة دائمة تنبثق عن مجلس الأعيان وأخرى تنبثق عن مجلس النواب. وفي هذا النطاق تضمن الدستور الإسباني ما يلي(
):

      (تنبثق عن كل مجلس هيئة برلمانية دائمة تتألف على الأقل من واحد وعشرين عضواً يمثلون الكتل البرلمانية استناداً لعدد ممثلي هذه الكتل. ويترأس كل هيئة برلمانية دائمة رئيس المجلس المعني, وتتولى المهام الموكلة لذلك المجلس في حال حلها أو انتهاء مدته وعندما لا يكون منعقداً. وتستمر هذه الهيئات في ممارسة صلاحيات المجلس لغاية تشكيل المجلس اللاحق. وعند انعقاد المجلس اللاحق تقدم الهيئة تقريراً يشمل كافة الشؤون والأعمال التي قامت بها وكذلك القرارات التي تبنتها). 

      ومن خلال هذا النص الدستوري يمكن مناقشة موضوع الهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني الأسباني الحالي من خلال النقاط الآتية:

أولاً: الطبيعة القانونية للهيئات النيابية الدائمة:

      تعتبر الهيئات النيابية الدائمة مؤسسة برلمانية ذات طبيعة خاصة. ويعتقد البعض إن هذه الهيئات الدائمة لا تختلف عن اللجان الدائمة ويؤيدون رأيهم بأن المشرع في ظل النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1977 قد تناول هذه الهيئات في إطار النصوص التي تناولت تنظيم اللجان(
). بينما يرى البعض الأخر إنه بالرغم من التشابه إلا أن الهيئات الدائمة تختلف عن اللجان الدائمة من حيث:

أ-  المدة التي تتولى فيها مهامها بالنسبة للجان الدائمة خلال انعقاد المجلس وأحيانا فيما أدوار الانعقاد بينما الهيئات الدائمة بالإضافة إلى تلك المدة فإنها تستمر عند حل المجلس أو انتهاء ولايته الدستورية(
). 

ب- الصلاحيات: اللجان الدائمة متخصصة بنطاق معين ذي طابع فني بينما الهيئات الدائمة ذات طابع سياسي وتمارس كافة مهام المجلس المنبثقة عنه وبالتالي فإنها ذات اختصاص عام، بخلاف الأولى فهي ذات اختصاص ضيق ومقيد(
). 

      واستناداً للتفرقة السابقة بين الهيئات الدائمة واللجان الدائمة، فإن مشرع النظام الداخلي لكل من مجلس النواب ومجلس الأعيان وضع تنظيماً قانونيا لكل منهما منفصلاً عن الآخر(
). وإن كنا في الصفحات التالية سنقتصر على تحليل ومناقشة النصوص المتعلقة بالهيئات النيابية الدائمة دون التعرض لتلك المتعلقة باللجان الدائمة، ونحيل بالنسبة لهذه الأخيرة ما تناولناه في المبحث الأول من هذه الدراسة. 

      وخلاصة القول إنه بالرغم من الاختلاف الفقهي حول الطبيعة القانونية للهيئات النيابية فإنه من المؤكد أن تلك الهيئات هي مؤسسات دستورية تتمتع بطبيعة خاصة وتختص بممارسة كافة الصلاحيات التي يتمتع المجلس الذي تنبثق عنه, وبغض النظر عما قيل بأنها هيئات احتياطية تهدف لضمان استمرارية المؤسسة البرلمانية من جهة وتحمي السيادة الوطنية والديموقراطية من خلال مراقبة العمل الحكومي من جهة أخرى وكذلك من أجل تأكيد ضرورة استمرارية السلطة التشريعية من أجل تحقيق التوازن العام للنظام الدستوري البرلماني والذي لا يتحقق إلا من خلال إنشاء هذه المؤسسة(
). 

ثانياً: تشكيل الهيئات النيابية الدائمة:

      لقد شكل التحول في تركيبة البرلمان الإسباني من برلمان مكون من مجلس واحد إلى الأخذ بثنائية البرلمان وتكوينه من مجلس النواب ومجلس الأعيان و أدى إلى اختلاف تشكيل الهيئات النيابية الدائمة , فإذا كانت التجارب البرلمانية الإسبانية السابقة لدستور 1978س لا تثير إشكالية، وبالتالي يتم في ظلها تشكيل هيئة نيابية دائمة واحدة تنبثق عن المجلس المكون للبرلمان (أحادية البرلمان). فإن تغيير تشكيلة البرلمان في ظل التجربة الحالية أثار إشكالية مدى إمكانية الأخذ بهيئة نيابية واحدة أو بهيئتين نيابيتين. 
      وعلى الرغم من حسم المشرع الدستوري لهذه الإشكالية، إلا أن الاختلاف الفقهي الدستوري بقي يبحث عن الأسباب التي دفعت المشرع للأخذ بثنائية الهيئات النيابية الدائمة وقد برر البعض توجه المشرع في تحقيق أكبر قدر من الضمانات لفعالية مؤسسة الهيئات الدائمة وأرجعوا أسباب ذلك إلى ما يلي:

أ-  اختلاف فلسفة تشكيل مجلس النواب عن مجلس الأعيان, فإذا كان الأول يتم تشكيله بالانتخاب العام والسري والمباشر من خلال المنافسة بين الأحزاب السياسية على المستوى الوطني، فإن الثاني بالرغم من إنه يتشكل بالانتخاب العام إلا إنه يقوم على أساس مبدأ المساواة بين كافة الأقاليم Comunidades بحيث يقوم كل إقليم بانتخاب عضوين في هذا المجلس(
). 

ب- اختلاف بعض الاختصاصات فيما بين المجلسين، فنجد إن هناك اختصاصات للمجلس الأدنى (مجلس النواب) لا يتمتع بها المجلس الأعلى (مجلس الأعيان) مثل الموافقة على اعتمادات مالية غير مدرجة في قانون الموازنة والموافقة على مراسيم بقوانين المسؤولية السياسية للحكومة (الثقة)(
). فهذا الاختلاف في الاختصاص دفع المشرع الدستوري إلى تبني فكرة ثنائية الهيئات النيابية الدائمة بحيث تنبثق عن كل مجلس هيئة. 

      ولذا نخلص للقول بأن المشرع الإسباني قد تبنى ثنائية الهيئات النيابية الدائمة استناداً لمبررات دستورية تتعلق باختلاف الطبيعة القانونية لتشكيل كل من مجلسي البرلمان بالإضافة إلى التمييز الذي أخذ به المشرع فيما يتعلق باختصاصات كل من المجلسين لأن إحداهما وهو مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية مباشرة، بينما الآخر (مجلس الأعيان) يمثل الأقاليم. 

      أما فيما يتعلق بتكون الهيئات النيابية, فإننا كذلك نجد إن المشرع الدستوري قد حدد الحد الأدنى لعدد أعضاء كل هيئة نيابية بحيث لا تقل عن واحد وعشرين عضواً. وهذا التحديد نلاحظ إنه اختلف عن التحديد في التجربة الدستورية السابقة (1931), بحيث إنه في ظل هذا الأخير كان التحديد للحد الأقصى بحيث لا يزيد عن واحد وعشرين عضواً. ويمكن القول إن الحكمة التي توخاها المشرع الدستوري ومن ثم مشرع النظام الداخلي لمجلس النواب(
), هو تحقيق التمثيل العادل لكل الكتل النيابية ذات التمثيل في المجلس من جهة, ومن جهة أخرى لكي يكون هذا التمثيل مناسباً مع عدد نواب كل كتلة برلمانية. أما مشرع النظام الداخلي لمجلس الأعيان فإنه وبالرغم من أنه تضمن ذات العبارة الواردة في النص الدستوري, إلا أنه أضاف إليها بأن أحال على هيئة المجلس إمكانية تحديد عدد أعضاء الهيئة النيابية الدائمة لمجلس الأعيان(
). 

      ومن خلال قراءة النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات النيابية الدائمة, يمكن طرح التساؤلات الآتية: فمن جهة أولى ما هي الآلية التي بموجبها يتم إسناد العضوية لأعضاء الهيئات النيابية الدائمة هل هو الانتخاب أم التعيين؟ ومن جهة أخرى هل تقوم بهذه المهمة الكتل البرلمانية كل على حده أم يقوم بهذه المهمة المجلس؟ ثم متى يتم تشكيل الهيئات النيابية الدائمة في بدء الدورة التشريعية أم بعد مباشرة المهام أي بعد تشكيل المكتب الدائم للمجلس أو المجالس وتشكيل لجانه الدائمة والمؤقتة؟. هذه التساؤلات وغيرها سنحاول الإجابة عنها في التحليل الآتي:

      فيما يتعلق بالتساؤل الأول نلاحظ أن المشرع الدستوري لم يجب عليه تاركاً ذلك إلى الأنظمة الداخلية للمجالس المعنية, وبالرجوع لتلك الأنظمة نلاحظ أن الحل المتبنى يختلف من نظام لأخر, حيث نجد إن النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني قد تبنى أسلوب التعيين Designacion(
), بينما تتبنى النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني أسلوب الانتخاب Eleccion(
). 

      أما فيما يتعلق بالجهة التي تقوم بتشكيل تلك الهيئات النيابية، فأيضاً لم يشر إليها المشرع الدستوري، وتبنى النظام الداخلي لمجلس النواب إن الجهة التي تقوم بهذه المهمة هي ذات الكتل البرلمانية(
), أما بالنسبة للهيئة الدائمة لمجلس الأعيان فإنها حددت هذه المهمة لذات المجلس وليس للكتل البرلمانية(
). 

      وأخيراً بخصوص وقت تشكيل اللجان وتحديدها فلم يشر إليها كل من المشرع الدستوري ومشرع النظام الداخلي لمجلس النواب لهذه المسألة. وقد حدد مشرع النظام الداخلي لمجلس الأعيان والذي أشار إلى إنه يتم انتخاب الهيئة الدائمة بمجرد تكوين المجلس. وبالتالي فإنه يتبنى معيار بدء الدورة التشريعية للمجلس(
). وأمام غياب النص في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب والذي يعد نصاً خاصاً بالنسبة لهيئته الدائمة وكذلك عدم التعرض لها في إطار النص الدستوري والذي يعد نصاً عاماً لذات المسألة، فهل يعني ذلك إن المشرع هنا قد ترك الحرية لاختيار الوقت هل أثناء الدورة التشريعية أم في بدئها؟ فيما يتعلق بالحل الأول أعتقد إن الغاية من الهيئات الدائمة تتنافى معه، خاصة إذا ما تم الحل المبكر للمجلس أثناء الدورة التشريعية، وبالتالي إذا ما قلنا بهذا الحل فالخوف من اللجوء لحل المجلس قبل تعيين هذه الهيئات، أما بالنسبة للحل الثاني فإنه الأكثر معقولية لتحقيق غاية الهيئات النيابية الدائمة، حيث يتم تعيين هذه الهيئات منذ بدء الدورة التشريعية لتحقيق الأهداف المتوخاة من الأخذ بمثل هذا النظام من الهيئات النيابية الدائمة وهو ضمان استمرارية الرقابة والتوازن في النظام الدستوري باستمرارية المجلس من خلال الهيئة الدائمة المنبثقة عنه. 

      أما فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي لهذه اللجان فإنها وفقاً للأنظمة الداخلية للمجلسين فإنها لا تختلف عن تلك المتعلقة باللجان الدائمة حيث تقوم الهيئات الدائمة بعد انتخابها أو تعيينها حسب مقتضى الحال بتشكيل هيئتها حيث يترأس تلك الهيئات بحكم القانون رئيس المجلس الذي تنبثق عنه الهيئة. وتقوم أيضاً باختيار نائبين للرئيس واثنين كسكريتاريا للهيئة. وهذا ما يسمى بالمكتب الدائم للهيئات كل على حده(
). وتجدر الإشارة إلى إنه يتم بذات الآلية التي تشكلت بها الهيئات الدائمة تحديد الأعضاء الاحتياط لعضوية الهيئات الدائمة في حال شغور أحد المقاعد فيها لأية من الأسباب الآتية، كما أشار إلى ذلك النظام الداخلي لمجلس الأعيان(
): 

أ-  في حال فقدان عضوية مجلس الأعيان يفقد عضوية الهيئة الدائمة. 

ب- في حال تعيين عضو مجلس الأعيان في الحكومة. 

ج- في حال تغيير الكتل البرلمانية التي انتخب ممثل لها في الهيئة الدائمة. 

د- في حال انتهاء مدة ولاية المجلس أو حله أو إغلاقه. 

      أما بالنسبة للأعضاء الاحتياط للهيئة النيابية الدائمة لمجلس النواب فلم يشر للطريقة التي يتم بها والجهة التي تقوم بذلك(
), ولكن يمكن من خلال إعمال القواعد العامة في تشكيل الهيئات الدائمـة, بحيث نخلص للقـول إن الذي يملك تعيين أعضاء الهيئة الأصلاء يملك
صلاحية تعيين الأعضاء الاحتياط، وعليه فإن الكتل البرلمانية هي التي تقوم بهذه المهمة. 

      وصفوة القول، نلاحظ من جهة إن المشرع الدستوري الإسباني قد تبنى ثنائية الهيئات النيابية الدائمة, ومن جهة ثانية فإن كل مجلس يتولى تشكيل هيئته بطرق متمايزة, وأخيراً فلم تسر على ذات النهج فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي للهيئات الدائمة في كلا المجلسين خاصةً فيما يخص تحديد الأعضاء الاحتياط في حال فقدان أحد الأعضاء الأصلاء شروط عضوية الهيئات النيابية الدائمة، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بشروط صحة عضوية المجلس المعني أو عضويته للكتل البرلمانية. 

ثالثاً: الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء الهيئات الدائمة:

      لقد ثار الجدل الفقهي حول ما إذا كان أعضاء البرلمان يتمتعون بالحصانة منذ تشكيل المجالس أم فقط أثناء قيامهم بمهامهم, ولكن الرأي الراجح أمام عدم وضوح إرادة المشرع الدستوري والأنظمة الداخلية بالنسبة لهذه النقطة هو إنهم يتمتعون بها أثناء استمرارية العمل البرلماني وأثناء فترة التمديد, وإذا كان الأمر بالنسبة لتمتع أعضاء البرلمان بالحصانة، فيما بين أدوار المجلس فإن هذه الإشكالية لا تثار بالنسبة لأعضاء الهيئة النيابية وذلك لصراحة المشرع في الأنظمة الداخلية للمجالس المكونة للبرلمان حيث نجد أن النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني قد نص صراحة على أن : (... لا يتمتع بالحصانة البرلمانية بعد حل البرلمان ما عدا 
الأعضاء الأصلاء أو الاحتياط للهيئة النيابية الدائمة حتى تشكيل المجلس اللاحق)(
). 

      ومن خلال هذه الفقرة التي وردت في إطار النظام الداخلي عندما تناول في المادة (22) أسباب فقدان العضوية, واستثنى من حالة فقدان العضوية، وبالتالي الامتيازات المترتبة على عضوية مجلس النواب ومن بين هذه الامتيازات الحصانة البرلمانية, حيث لاحظنا إن الحصانة تستمر باستمرارية قيام الهيئة الدائمة لمجلس النواب لغاية تشكيل وانعقاد المجلس اللاحق. 

      أما بالنسبة للأعضاء الأصلاء والاحتياط للهيئة الدائمة لمجلس الأعيان فإن الوضع مختلف عن حالة مجلس النواب، حيث نجد إن النظام الداخلي لمجلس الأعيان قد أكدت أن الامتيازات يتمتع بها الأعضاء الأصلاء دون الأعضاء الاحتياط للهيئة الدائمة لذلك المجلس ما لم يكن هناك شغور في عضوية الهيئة الدائمة(
)، المشار إليها سابقاً، ومن ثم نلاحظ إن النظام الداخلي لمجلس الأعيان قد عامل الأعضاء الاحتياط معاملة الأعيان الآخرين من حيث الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم بمقتضى الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان أي إنهم يعتبرون أشخاصاً عاديين ما لم يطرأ شغور في عضوية الهيئة الدائمة(
). 

رابعاً: إجراءات سير الهيئات الدائمة:

      إن أهم ما تتسم به النصوص القانونية الناظمة لسير عمل الهيئات الدائمة هو القصور من جهة، ومن جهة أخرى الإحالة على غيرها من النصوص المتعلقة بالأجهزة الأخرى في البرلمان. أما فيما يتعلق بالسمة الأولى وهي القصور فنجد أن المشرع الدستوري الإسباني لم ينظم إجراءات سير عمل الهيئات النيابية الدائمة، وكذلك فإن الأنظمة المؤقتة لمجلس النواب ومجلس الأعيان سارت على ذات النهج، الأمر الذي دفع الفقه الدستوري لانتقاد هذا التوجه التشريعي سواءً الدستوري أو العادي لعدم تنظيمه هذه المسألة لحمل المشرع للقيام بوضع تنظيم قانوني لإجراءات سير الهيئات الدائمة(
). 

      أما فيما يخص سمة الإحالة فإننا نجد في الأنظمة الحالية لمجلسي البرلمان الإسباني (الأعيان، النواب). حيث إنه وأمام الانتقاد الشديدة من القفه الدستوري تم تعديل تلك الأنظمة وتبني حلول تشريعية لهذه المسألة ولكنها تجلت أما الإحالة على النصوص القانونية المتعلقة بسير عمل المجالس بهيئاتها وهذا ما تبناه مشرع النظام الداخلي لمجلس النواب(
). أما النظام الداخلي لمجلس الأعيان فإنه اتجه لمنح الهيئات الدائمة لاختيار المقتضيات القانونية الملائمة لسير عملها من نصوص نظام ذلك المجلس (الأعيان) كلما كان ذلك ممكن التطبيق ومتلائماً مع أهداف الهيئة الدائمة لمجلس الأعيان(
). 

      ومهما يكن من الأمر واستناداً على الأحكام الواردة في النظامين الداخليين للنواب والأعيان فإنه يمكن مناقشة إجراءات سير عمل الهيئات النيابية الدائمة في النقاط الآتية:

- الجهة المختصة لدعوة الهيئة للاجتماع:

      لا بد من الإشارة بدايةً إلى أنه من الصعوبة بمكان تحديد أوقات دورية لانعقاد الهيئات الدائمة نظراً لطبيعتها القانونية التي تتمثل بكونها مؤسسة دستورية احتياطية من أجل تحقيق استمرارية التعبير عن الإرادة الشعبية وتحقيق الرقابة المستمرة للجهاز الحكومي ومنه هيمنته على الحياة العامة في حالات غياب السلطة التشريعية – كما يحدث في العديد من بلدان العالم التي لم تأخذ بمثل هذه التجربة – الأمر الذي يتوجب على تلك الهيئات أن تكون دائماً على استعداد للانعقاد. ولذا فقد خولت النصوص القانونية جهات محددة يمكنها أن توجه الدعوة للانعقاد أو أن تتقدم بطب لانعقاد تلك الهيئات، ويمكن حصر هذه الجهات بالنسبة لانعقاد الهيئة النيابية الدائمة لمجلس النواب بما يلي(
). 

      رئيس الهيئة النيابية الدائمة وهو حكماً رئيس المجلس النيابي الذي تنبثق عنه الهيئة الدائمة. باقتراح من الهيئة الدائمة ذاتها بأغلبية أعضائها أو بطلب من ممثلي كتلتين فيها من خمس أعضاء الهيئة الدائمة. 
      أما بالنسبة لانعقاد الهيئة النيابية لمجلس الأعيان، فتنعقد استناداً لما يلي(
):

أ-  بدعوة من رئيس الهيئة الدائمة وهو حكماً رئيس مجلس الأعيان كلما دعت الحاجة. 

ب- بناء على طلب الحكومة. 

ج- بناء على طلب ربع أعضاء الهيئة. 

      وتجدر الإشارة هنا إلى إنه يتوجب على الهيئة النيابية الدائمة أن تنعقد في حال إعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب من أجل مراقبة الأداء الحكومي والموافقة على إصدار مراسيم بقوانين من قبل الحكومة لمواجهة الطوارئ أو الظروف المستجدة في حال الحرب(
). 
      وتجدر الإشارة هنا إلى إنه ليس هناك ما يمنع من حضور أعضاء الجهاز الحكومي لاجتماعات الهيئات الدائمة ولكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت، ويمكن استخلاص ذلك بصورة غير مباشرة من النظام الداخلي لمجلس النواب عندما أحال على النصوص القانونية المتعلقة لهيئة المجلس العامة. وطالما إن الوزراء يمكن لهم حضور جلسات المجلس لذا نرى إن النظام الداخلي قد أجاز حضورهم اجتماعات الهيئات الدائمة لمجلس النواب ضمناً. أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس الأعيان فقد أشار لإمكانية الوزراء حضور الجلسات عندما حظر على الأعيان الذين يشكلون طرفاً في الحكومة المشاركة في عضوية الهيئات الدائمة لكنه أشار صراحة إلى إمكانية حضور الجلسات التي تعقدها تلك الهيئات(
). 
- مدة الهيئات النيابية الدائمة:

      بما أن الهدف من الأخذ بمؤسسة الهيئات النيابية الدائمة في النظام البرلماني الإسباني هو لتحقيق استمرارية الرقابة على الجهاز الحكومي، فإن عمل تلك الهيئات الفعلي يكون في مرحلة ما بين أدوار الانعقاد للمجالس المنبثقة عنها وكذلك في حال انتهاء مدة ولاية المجلس أو حله قبل انتهاء تلك الولاية في حال الانتخابات المسبقة. هذا فيما يخص ممارستها لصلاحيتها أما فيما يتعلق بوجودها فلاحظنا إنها تتشكل قبل تشكيل مكتب المجلس الدائم بالنسبة للأعيان ومنذ بداية الدورة العادية الأولى بالنسبة لمجلس الأعيان(
). 
      ويمكن من خلال هذه النقطة استخلاص الفارق الجوهري بين اللجان الدائمة التي تتشكل في بداية كل دورة عادية وتنتهي مع بدء الدورة العادية التالية والهيئات النيابية الدائمة التي يستمر قيامها منذ تشكيل تلك المجالس ولغاية تشكيل المجالس التالية وهذا لا يمكن ملاحظته بالنسبة للجان الدائمة التي يكون الهدف منها تقسيم العمل وتحقيق التخصص، بينما الهيئات الدائمة تهدف لمراقبة الجهاز الحكومي في فترة العطلة البرلمانية وفي الفترة الفاصلة ما بين تاريخ حل المجالس وتشكيل المجالس اللاحقة. 

      ومما يؤكد الاستنتاج السابق أن نجد المشرع الدستوري قد أوجب على الهيئات الدائمـة أن تقدم تقريراً مفصلاً للمجلس الذي تنبثق عنه بعد انتخابه ويجب أن يتضمن هذا التقرير كافة المسائل والشؤون التي عالجتها الهيئات الدائمة والقرارات المتخذة بهذا الشأن(
). 
      ولكن وطالما نتحدث عن واجب دستوري على الهيئات الدائمة القيام به وهو تقديم تقرير عن أعمالها للمجالس الجديدة في حال تشكيلها قد يثور التساؤل عن مدى إمكانيـة

تقديم مثل هذا التقرير شفوياً أمام المجلس المعني. 

      للرد على هذا التساؤل وأمام غياب التحديد التشريعي لطبيعة التقرير من حيث الشكل، يمكن القول إنه يمكن للهيئات الدائمة تقديم تقرير شفوي عن أعمالها ما بين أدوار انعقاد المجالس (أثناء العطل البرلمانية). أما في مرحلة حل المجالس فنعتقد أن الهيئات يتوجب عليها تقديم التقرير كتابياً ويمكن استخلاص التبرير لهذا الرأي من خلال المقارنة ما بين الحالتين. 

      ففي حالة التقرير عن أعمال الهيئات الدائمة فيما بين أدوار الانعقاد نقول إن أعضاء تلك الهيئات هم أولاً وأخيراً أعضاءٌ في تلك المجالس، فليس هناك ما يمنع من مثولهم في أول جلسة لانعقاد الدورة وشرح وبيان كافة الأعمال التي قامت بها وكذلك القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن. أما في الحالة الثانية والمتمثلة بتقرير الهيئات الدائمة عن أعمالها خلال فترة حل المجلس السابق وتشكيل المجلس اللاحق فإنه ليس من الضروري أن يكون أعضاء الهيئات الدائمة أعضاءً في المجلس المنتخب. وبالتالي فلا بد والحال هكذا أن تقدم الهيئات تقريراً كتابياً مفصلاً عن أعمالها وقراراتها أثناء فترة حل المجلس الذي انبثقت عنه أمام المجلس الجديد المنتخب. 

المطلب الثاني: اختصاصات الهيئات النيابية الدائمة:

      لقد منح المشرع الهيئات النيابية الدائمة مجموعة من الاختصاصات التي تقوم بها في حال غياب البرلمان سواءً أكان هذا الغياب بسبب العطلة البرلمانية أم بسبب حل البرلمان لإجراءات انتخابات مسبقة أو لانتهاء مدة ولايته الدستورية. ولكن، كما هو معلوم، إن المكانة التي يحتلها مجلس الأعيان من حيث الاختصاصات تختلف عن تلك التي يحتلها مجلس النواب في النظام الدستوري الإسباني؟ ونظراً لهذا الاختلاف والتباين بين كلا المجلسين فإن الاختصاصات الممنوحة لكلا الهيئات الدائمة والمنبثقة عنهما هي مختلفة أيضاً. 

      ولكن إذا كان الطرح السابق من الاختلاف متفقاً عليه تشريعاً وفقهاً، فإن المشرع لم يشر لاختلاف الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات الدائمة لكل مجلس في حالتي الغياب الموضحتين أعلاه، الأمر الذي أدى إلى انقسام الفقه الدستوري حول هذه النقطة. فثمة اتجاه يرى إنه طالما الهدف من الهيئات الدائمة هو لتحقيق استمرارية الرقابة البرلمانية على الجهاز الحكومي ومنع هيمنته على الحياة العامة فإن الأمر لا يختلف لتحقيق هذا الهدف سواءً فيما بين أدوار انعقاد المجالس (العطلة البرلمانية) أو أثناء فترة حل تلك المجالس، واستناداً عليه يجب أن تتمتع الهيئات الدائمة بذات الصلاحيات ولا مبرر لوجود اختلاف في صلاحيات تلك الهيئات لاختلاف الفترة الزمنية لممارستها(
). 
      بينما يؤيد الاتجاه الراجح في الفقه الدستوري مبدأ التمييز في الاختصاصات استناداً لاختلاف الفترة الزمنية التي تمارس خلالها فيما إذا كانت أثناء العطلة البرلمانية أو خلال فترة حل البرلمان(
). ويرى هذا الاتجاه ضرورة تقليص صلاحيات الهيئات الدائمة أثناء فترة الحل وقصرها على مهمة ضمان سير الجهاز الحكومي وعدم هيمنته وتعسفه في تسيير السياسة العامة للدولة وكذلك اتخاذ القرارات التي لا يمكن تأجيلها إلى غاية تشكيل المجالس الجديدة ويستند هذا الاتجاه على حجتين. من جهة أولى بما أن المجالس منحلة وبالتالي فإنها لا تعبر عن الإرادة الشعبية ومن ثم فإن الهيئات الدائمة المنبثقة عنها لا تتمتع بالشرعية التي تستمدها من الإرادة الشعبية. ومن جهة أخرى يتوجب عدم سلب المجالس الجديدة التي ستنتخب صلاحياتها وأيضاً فإن الحكومة القائمة بعد حل المجلس الذي منحها الثقة تصبح بحله غير متمتعة بالثقة ويتوجب عليها إن تحصـل على ثقة المجلس حال انعقاده؛ وبالتالي فإنها في غالب الأحيـان لا تتعسف في 
استخدام سلطاتها في غياب البرلمان ولا سيما مجلس النواب الذي تطرح الثقة أمامه. 

      واستناداً على ما سبق، يمكن مناقشة اختصاصات الهيئات النيابية الدائمة في ضوء الاتجاه الفقهي الراجح من خلال التمييز بين الفترات الزمنية التي تمارس فيها الهيئات صلاحياتها أي في حال غياب البرلمان، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: الاختصاصات في العطل البرلمانية:

      ويقصد بالعطل البرلمانية الفترات الزمنية الفاصلة ما بين أدوار انعقاد المجالس في دوراتها العادية، ويمكن تحديد الاختصاصات بما يلي:

1) الطلب لعقد دورات استثنائية للمجالس المعنية: وتقوم الهيئات الدائمة لكل مجلس بتقديم طلب لعقد دورة استثنائية للمجلس الذي تنتمي إليه بشرط أن يكون هذا الطلب موافقاً عليه بالأغلبية العادية لأعضاء الهيئة مالم ينص على خلاف ذلك(
) كما يجب أن يتضمن الطلب المسائل التي ستناقش في الدورة الاستثنائية والتي تنتهي بالانتهاء من المسائل المدرجة في طلب عقد الدورة. ويعتبر طلب عقد الدورات الاستثنائية اختيارياً بمعنى إن الهيئات الدائمة هي صاحبة الصلاحية للدعوة لعقد دورة استثنائية متى ارتأت أن هناك ضرورة لذلك، ولكن واستناداً من هذا الأصل بالنسبة لهذه الصلاحية الاختيارية هناك حالات تكون فيها الهيئات الدائمة ملزمة بطلب عقد دورة استثنائية عندما يكون هناك حاجة للمصادقة على مراسيم القوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية بموافقة الهيئات الدائمة(
) وكذلك في حال إعلان حالة الطوارئ أو الحرب وهنا تنعقد المجالس ولو كانت منحلة(
). 
2) السهر على صلاحيات السلطة التشريعية: أثارت هذه الصلاحية الدستورية للهيئات النيابية الدائمة جدلاً واسعاً بين الفقه الدستوري وذلك لغرض النص الدستوري الذي أشار لهذه الصلاحية(
) حيث استخدم مصطلحاً غامضاً "السهر" Velar الأمر الذي دفع البعض للقول إن المعنى المقصود من هذه الصلاحية هو فقط قيام الهيئات النيابية الدائمة بالسهر على حماية صلاحيات البرلمان أثناء غيابه دون إمكانية ممارسة هذه الصلاحيات، واستندوا إلى كون الهيئات النيابية الدائمة هي استثناء على الأصل وبالتالي يجب تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بالاستثناء تفسيراً ضيقاً والتفسير الضيق لهذا النص الدستوري مفاده إن الهيئات الدائمة تراقب فقط الجهاز الحكومي لمنعه من اغتصاب تلك الصلاحيات أثناء غيبة البرلمان دون أن تمارسها(
). بينما يرى البعض إنه وعلى الرغم من أن الهيئات الدائمة هي استثناء فلا يمكن القول بأنها لا تتمتع بأية صلاحيات برلمانية، نظراً لما يؤدي إليه هذا القول من إفراغ الصلاحيات الدستورية من مضمونها، وبالتالي لا يمكن للهيئات الدائمة وهي مؤسسة دستورية أن تحقق هدفها وهو حفظ التوازن بين السلطات الدستورية وخاصة التشريعية والتنفيذية في حال غياب الأولى(
).
      وتأسيساً على ما سبق، يمكن القول إن الهيئات الدائمة لا يمكن لها ممارسة صلاحيات البرلمان وإنما تقوم على حماية تلك الصلاحيات من خلال ممارسة ما هو ضروري لتحقيق تلك الحماية وكذلك مراقبة الجهاز الحكومي وتحقيق التوازن بين السلطتين في حال غياب البرلمان. ولكن ممارسة هذه الصلاحيات لا يعنى أن تكون تلك الممارسة مخالفة للمقتضيات الدستورية التي تمنح تلك الصلاحيات للبرلمان أو لأحد مجلسيه سواء أكانت تلك المخالفة شكلية أو موضوعية. وعليه فإن الهيئات النيابية الدائمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بسن التشريع أو المصادقة على مراسيم القوانين أو تشكيل لجان تحقيق وتقصي حقائق أو طرح الثقة بالحكومة أو برئيسها ... إلخ، لأن مثل تلك الممارسة مخالفة للنصوص الدستورية والتي حددت أن تلك الصلاحيات تمارسها المجالس المعنية بكامل هيئتها بانعقادها في الدورة اللاحقة وليس هناك ضرورة للاستعجال من جهة، ومن جهة أخرى تستطيع الهيئات الدائمة طلب عقد دورة استثنائية في حال الضرورة. 

ثانياً: الاختصاصات في حال حل البرلمان:

      ويستوي الأمر هنا سواءً أكان الحل نتيجة للرغبة بإجراء انتخابات مبكرة أم نتيجة لانتهاء الولاية الدستورية للبرلمان. فإن الهيئات النيابية الدائمة تمارس صلاحيات دستورية وفقاً للنصوص الدستورية وكذلك الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين. وعليه فإننا سنحاول استقراء النصوص الدستورية ونصوص الأنظمة الداخلية لكلا المجلسين لتحديد تلك الصلاحيات. ولكن نؤكد منذ البدء إن دراسة تلك الصلاحيات تقتضي منا التمييز بين تلك الصلاحيات التي تمارسها الهيئة النيابية الدائمة لمجلس النواب من جهة، وتلك الصلاحيات المشتركة والتي تمارسها الهيئات الدائمة بشكل عام؛ وهذا التمييز مبني على أساس الاختلاف في الصلاحيات الدستورية المنوطة بكلا المجلسين. 

1) الصلاحيات الخاصة بالهيئة النيابية الدائمة لمجلس النواب:

      لقد أكد المشرع الدستوري إنه في حال حل البرلمان أو انتهاء مدته الدستورية فإن الهيئات النيابية الدائمة تمارس صلاحيات المجلس المنبثقة عنه بموجب المادتين (86، 116) من الدستور. وهذه المواد تتناول موضوع الموافقة على إصدار مراسيم بقوانين وحالة إعلان الطوارئ. ولكن المشرع الدستوري يمنح تلك الصلاحيات للهيئات الدائمة بشكل عام بالرغم من أن تلك الصلاحيات هي لمجلس النواب. وعليه نقول إن تلك الصلاحيات يمكن ممارستها من قبل الهيئة الدائمة لمجلس النواب دون الهيئة الدائمة لمجلس الأعيان. ومهما يكن من أمر صياغة النص الدستوري وعموميته، يمكن حصر الصلاحيات الخاصة للهيئة النيابية الدائمة لمجلس النواب بما يلي:

أ- صلاحيات في حال إعلان حالة الطوارئ وحالة الحرب: وتتمتع الهيئة النيابية الدائمة في تلك الأحوال بصلاحية الترخيص بتمديد حالة الطوارئ وإعلان حالة الظروف الاستثنائية من قبل الحكومة(
) وبالاستناد للنص الدستوري المتعلق بهذه الحالة نجد إنه لا بد من توافر عدة شروط لممارسة هذه الصلاحيات من قبل الهيئات الدائمة وأول تلك الشروط لا بد من قيام ظروف تستدعي إعلان حالة الطوارئ والظروف الاستثنائية وثانياً لا بد أن يكون مجلس النواب منحلاً قبل الاعلان. لأنه بخلاف ذلك لا بد من الأخذ بالتمديد الاستثنائي للبرلمان إذا ما أعلنت الظروف الاستثنائية قبل حله أو انتهاء مدته، وهذا التمديد يحكمه الدستور ولا يمكن الخروج عليه(
). 

ب- صلاحيات تتعلق بالتصديق على المراسيم بقوانين: وهنا تتمتع الهيئة النيابية الدائمة بصلاحية مجلس النواب بالمصادقة على الأعمال التشريعية التي تصدرها السلطة التنفيذية وذلك من خلال مناقشتها والتصويت عليها من قبل الهيئة الدائمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدارها(
) ويتوجب على الوزير المعني بإصدار المرسوم بقانون أن يقوم  بعرض الأسباب التي دعت لإصداره أمام الهيئة النيابية لكي يقوم بعد ذلك بمناقشة 
المرسوم والتصويت عليه إما بالتصديق أو الإلغاء. 

      ولكن بالرغم من إن مراسيم قوانين المصادقة عليها من قبل الهيئة الدائمة لا تحول إلى قانون وإنما تبقى على طبيعتها القانونية إلا أن جانباً من الفقه الدستوري عارض أن يكون للهيئة الدائمة ذات الصلاحية التي يتمتع بها المجلس بهيئة الكاملة بخصوص مناقشة المراسيم بقوانين على شكل مشروع قانون. وإنما فقط صلاحيتها تنحصر بالإعلان عن المصادقة أو عدمها لتلك المراسيم(
). 

2) الصلاحيات المشتركة للهيئات الدائمة لكلا المجلسين:

      مما لا شك فيه إن هناك صلاحيات لا تختلف فيما بين الهيئة الدائمة لمجلس النواب عنها للهيئة الدائمة لمجلس الأعيان. ويمكن القول إن كافة الصلاحيات التي تمارسها هذه الهيئات في العطل البرلمانية تمارسها في حالة حل البرلمان باستثناء اختصاصها بطلب عقد دورات استثنائية لأن هذه الصلاحية تتنافى وحالة حل البرلمان. ويستفاد ذلك من النص الدستوري الذي منح تلك الهيئات صلاحياتها فيما بين أدوار انعقاد المجلس. عندما أشار إلى أن الهيئات الدائمة تمارس صلاحياته في حال عدم انعقاده وإذا كانت حالة عدم الانعقاد تتحقق في الفترة الزمنية الفاصلة بين أدوار انعقاده فإنها أيضاً تحقق بصورة أوضح في حال حل البرلمان إلى غاية انعقاد المجلس الجديد بعد تشكيله بإجراء انتخابات عامة. 

      وتأسيساً على ما سبق، واستناداً إلى ما ذكرناه بخصوص صلاحيات الهيئات النيابية الدائمة نجد أن أهم صلاحية تمارسها تلك الهيئات السهر على حماية صلاحيات المجلس الذي تنبثق عنه؛ وعليه فإنها تسهر على منع تعدي السلطة التنفيذية لاغتصاب الصلاحيات الممنوحة للبرلمان دستورياً بحجة غيابه وكل ذلك بهدف تحقيق التوازن واحترام مبدأ الفصل بين السلطات الذي كرسه المشرع الدستوري. 

      ولكن بالرغم من الأخذ بالمعيار الضيق لممارسة صلاحيات المجالس التي تنتمي إليها من قبل تلك الهيئات إلا إنه يمكن إثارة التساؤل الآتي: طالما إن الهيئات النيابية الدائمة هي عبارة عن مؤسسات أو أجهزة تنبثق عن البرلمان وبالتالي من أجل التعبير الدستوري عن استمرارية البرلمان وإمكانية مراقبة عمل الجهاز الحكومي، أليس من الممكن أن تتوقع تلك الهيئات في ممارسة جزء أكبر من صلاحيات المجلس المنبثقة عنه في حالات الضرورة أو لا؟! هنا يمكن التأكيد بأنه وبالرغم من اتسام النصوص الدستورية بالاتساع في ألفاظه والتي جاءت فضفاضة، وعلى الرغم من محاولة تفسير تلك النصوص تفسيراً ضيقاً إلا أن هذا الأمر لا يمنع من التوسع إذا ما اقتضت حماية الدولة واستقرار الأمن وحماية الحقوق والحريات الفردية ذلك أثناء حل البرلمان وطالما إنه لا يمكن إيجاد أية وسيلة دستورية أخرى لتحقيق هذا الهدف. 

      وعليه يمكن للهيئات النيابية الدائمة في حالة الضرورة أن تمارس صلاحيات المجلس الذي ينبثق عنه وفقاً لما يلي(
). 
أ-  إذا كان هناك خطر حقيقي وحال على استقلال الدولة وسيادتها ووحدتها الترابية والنظام الدستوري. 

ب- إذا لم يكن بالإمكان الانتظار إلى غاية تشكيل البرلمان. 

ج- إذا لم يكن هناك مكنة دستورية تفي بالغرض دون منح الهيئات الدائمة صلاحيات المجلس المنبثقة عنه. 

د- ممارسة الحد الأدنى من صلاحيات البرلمان الذي يفي بأغراض حماية الاستقلال والسيادة والنظام الدستوري وذلك لأن وظيفة تلك الهيئات الدائمة هي السهر على حماية تلك الصلاحيات أثناء حل البرلمان وعدم انعقاده وليس ممارستها كما يدل ظاهر النص الدستوري(
). 

خاتمة وتوصيات

      تشكل السلطة التشريعية إحدى اللبنات الأساسية في النظم الدستورية، وخاصة تلك الأنظمة البرلمانية لأن هذه الأخيرة تقوم على أساس مبدأ الفصل المرن بين السلطات العامة الثلاث، وهذا المبدأ يقوم على أساس تحديد صلاحيات كل سلطة من تلك السلطات مع التعاون والتأثير المتبادل بينهما؛ وخاصةً السلطتين التنفيذية والتشريعية. ولكي يتحقق هذا التوازن والرقابة المتبادلة لا بد أن تتسم هذه السلطات بالاستمرارية دون أن يحدث فراغ لأي من السلطات العامة للقيام بمهماتها على أكمل وجه. 

      وإذا كانت هذه الإشكالية لا تثار بالنسبة للسلطة التنفيذية؛ حيث تستمر الحكومة في أعمالها إلى غاية تسلم الحكومة اللاحقة لمهامها في حال استقالة الحكومة أو إقالتها. فإن المشكلة تثار بصدد الحديث عن السلطة التشريعية. فمن جهة لا بد وأن تتمكن هذه السلطة من ممارسة مهامها على أكمل وجه، ومن جهة أخرى لا بد وأن تكون هناك استمرارية لهذه السلطة. 

      وإذا كانت الإشكالية الأولى والمتعلقة بتقسيم العمل وكيفية سير الأعمال للمجالس التي تتكون منها السلطة التشريعية، يتم حلها من خلال الأخذ بفكرة التخصص الفني، والذي تجلى بالأخذ باللجان سواءً الدائمة أم المؤقتة؛ حيث تستمر الأولى في أعمالها منذ بد الدورة البرلمانية ولغاية انعقاد الدورة اللاحقة. أما الثانية فإنها تستمر حتى الانتهاء من المهمة الموكلة لها. وهذا الحل تكاد تتبناه كافة النظم الدستورية المعاصرة، ولا سيما النظم النيابية. 

      أما فيما يتعلق بالإشكالية الثانية التي تثار بخصوص كيفية تحقيق استمرارية السلطة
التشريعية لتبقى في مواجهة السلطة التنفيذية. هذه الإشكالية وجدت حلاً في بعض النظم النيابية البرلمانية، وعلى رأسها النظام النيابي البرلماني الإسباني، حيث تبنى فكرة الهيئات النيابية الدائمة التي تعد جهازاً برلمانياً مصغراً يمثل كافة الكتل البرلمانية في البرلمان منذ عام 1812. وقد طور الدستور الإسباني الحالي هذه الفكرة، ولكن أخذ بثنائية الهيئات النيابية الدائمة؛ حيث نص على تشكيل هيئة نيابية دائمة لكل من مجلسي البرلمان (الأعيان والنواب)، وقد اختلف التنظيم القانوني لكل من الهيئتين من حيث التشكيل والصلاحيات المنوطة بكل هيئة. وقد تبين لنا من خلال الدراسة إن الهيئة النيابية لمجلس النواب تمارس صلاحيات أوسع من تلك التي تمارسها الهيئة المنبثقة عن مجلس الأعيان؛ وهذا الاختلاف يرجع طبيعة الاختصاصات التي يمارسها كل مجلس في النظام الدستوري الإسباني. 

      أما فيما يخص النظام النيابي الأردني، وبالرغم من أنه نظام برلماني فإنه أخذ بجانب من التنظيم السابق حيث اقتصر على الأخذ بفكرة اللجان الدائمة والمؤقتة دون الأخذ بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لحل إشكالية الرقابة على السلطة التنفيذية وبالتالي الحد من هيمنتها على الساحة السياسية والتعدي والتوسع في ممارسة الصلاحيات التشريعية في حال غيبة البرلمان في حله. 

      وإذا كان هناك خوف من هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحيات السلطة التشريعية في حال غياب الثانية، فإن مصدر هذا الخوف هو الصلاحيات التشريعية الاستثنائية للسلطة التنفيذية التي منحها إياها المشرع الدستوري استناداً للمادة 94 من الدستور الأردني، وأيضاً لغياب الرقابة على تلك السلطة، الأمر الذي يدفعها للتوسع في ممارسة تلك الصلاحيات على أوسع نطاق؛ بالرغم من أنه استثناء والاستثناء يتوجب الأخذ به في أضيق الحدود في حدود الضرورة ووفقاً لشروط موضوعية. 

وتأسيساً على ما سبق، فإننا نخلص إلى التوصيات الآتية:

أولاً: نظراً لغياب التنظيم الدستوري للجان الدائمة في البرلمان الأردني، نتمنى على المشرع الدستوري الأردني التدخل في هذا المجال من أجل النص صراحةً على تلك اللجان مع الأخذ بفكرة اللجان الدائمة التشريعية وأخرى غير تشريعية من أجل ضبط العملية

التشريعية وتطويرها أسوةً بما فعلته النظم البرلمانية المعاصرة. 

ثانياً: إن غياب السلطة التشريعية أو تغييبها في النظام البرلماني الأردني استناداً للنصوص الدستورية التي منحت السلطة التنفيذية حق حل البرلمان ؛ الأمر الذي أدى إلى استخدام هذا السلاح كثيراً وخاصة في مرحلة ما قبل التسعينيات من القرن الماضي، أدى إلى ازدياد هيمنة السلطة التنفيذية على صلاحيات البرلمان دون قيد، هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية غياب الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية خلال فترات الحل والتي غالباً ما تكون طويلة؛ الأمر الذي أدى لمثل تلك الهيمنة على الساحة السياسية دون رقيب أو حسيب. 

      لكل ذلك نقترح على مشرعنا الدستوري الأخذ بفكرة الهيئات النيابية الدائمة والتي تعد مؤسسة تجسد استمرارية البرلمان بالرغم من غيابه، بحيث تقوم بممارسة صلاحيات البرلمان الأساسية، لا سيما الموافقة على إصدار القوانين المؤقتة. ومن جهة أخرى لتحقيق استمرارية الرقابة البرلمانية على الأعمال الحكومية، بحيث تقدم تقريراً عن الأعمال التي قامت بها والقرارات التي اتخذتها للبرلمان خلال فترة غيابه، أو للبرلمان اللاحق إذا كانت في فترة الحل. وبالتالي تحقيق استمرارية الرقابة البرلمانية على الجهاز الحكومي وديمومة توازن السلطات العامة في إطار النظام الدستوري النيابي البرلماني الأردني، وهذا التوازن كما هو معروف يعد أهم سمات الأنظمة البرلمانية. والأخذ بهذا الحل أسوةً بالأنظمة البرلمانية المعاصرة لما تحققه من ضمان للتوازن بين السلطات وبالتالي يشكل ضماناً للحقوق والحريات الفردية التي تعد الهدف الأساسي لأي نظام سياسي. 

الهوامش:

ملخص


      يشكل الفراغ التشريعي والرقابي أحد أهم الإشكاليات التي تواجه فعالية الأنظمة النيابية البرلمانية بشكل عام، والنظام البرلماني الأردني بشكل خاص. بحيث نلاحظ الدور المتزايد للسلطة التنفيذية، وخاصةً في المجال التشريعي في الفترات التي يكون فيها مجلس الأمة منحلاً، سواءً بانتهاء مدة ولايته الدستورية أو بالحل المبكر لهذا المجلس؛ وذلك باستخدام صلاحياتها التشريعية الاستثنائية دون أية رقابة. 


      هذا الواقع ليس حال النظام السياسي الأردني دون غيره من الأنظمة النيابية البرلمانية، وإنما حال كل الأنظمة البرلمانية المشابهة. وأمام هذه المشكلة فقد أخذت غالبية الأنظمة بفكرة اللجان البرلمانية لتتولى الرقابة والإشراف في الفترة الفاصلة فيما بين أدوار انعقاد المجلس. بينما أخذت قلة من هذه الأنظمة بفكرة الهيئات النيابية الدائمة لممارسة مهام المجلس الرئيسة أثناء حله، لا سيما المصادقة على اللوائح التشريعية التي تضعها السلطة التنفيذية والرقابة على أعمال هذه السلطة؛ الأمر الذي يحقق التوازن بين السلطتين، ويضفي حمايةً على الحقوق الأساسية والحريات الفردية من تعسف وانفراد السلطة التنفيذية. 


      وتتمحور هذه الدراسة حول تسليط الضوء على كيفية تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا سيما في حال غياب السلطة الأولى في النظم الدستورية البرلمانية المقارنة، وتحديداً في ظل التجربتين الإسبانية والأردنية.


Abstract


      One of the most important issues facing the parliamentary regimes in general and the Jordanian in particular, is the legislative and supervisory vacuum that enable the executive authority, in case of absence of the �





parliament, to perform its exceptional competence out of any supervision. 


      For the reason above most regimes adopted the idea of parliamentary committees to have supervision and control during seperating period between the holding rounds. However, few of these regimes adopted the idea of permanent diputation bodies to take over the main duties of the parliament during the period of dissolution, especially endorsement of legislative regulations. Thus, the balance of the two authorities could be achieved. 


      This study is to focus on this issue in particular under the umbrella of Jordanian and Spanish practice. 


 











(�)  للمزيد، انظر المواد 13-21 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 1996 والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 106 بتاريخ 16/3/1996م. 


(�)  المادة 75/1 من الدستور الإسباني لسنة 1978 والتي تنص على: (تنعقد مجالس السلطة التشريعية بهيئتها أو من خلال اللجان). 


(�)  المادة 83 من الدستور الأردني الحالي 1952 والتي تنص على: (يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق). 


(�)  وهذا ما نصت عليـه المادة 46/3 من النظام الداخلـي لمجلس النواب الإسباني الصادر بتاريخ 10/2/1982م، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (55/1982). 


(�)  المادة 46/1 من النظام السابق. 


(�)  المادة 46/2 من النظام أعلاه. 


(�)  المادة 7 من قانون الرقابة على الإنفاق العام رقم 11/1995 والصادر بتاريخ 3/5/1995م. 


(�)  المادة 48/1 من النظام المذكور أعلاه. 


(�)  المادة 49/2 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني الصادر بتاريخ 3/5/1994م، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 114/1994. 


(�) نصت المادة 49/3 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني على تشكيل لجان دائمة دستورية، للشؤون الداخلية والعامة، القضاء، الدفاع، الشؤون الخارجية، الاقتصاد والضرائب، الأشغال العامة، البيئة، الاتصالات، الصناعة والتجارة والسياحة، الزراعة والصيد البحري والرعي، التعليم والثقافة، العمل والضمان الاجتماعي، الصحة والشؤون الاجتماعية. 


(�) المادة 50 من ذات النظام المذكور، حيث ميزت بين اللجان الدائمة ولجان التحقيق ذات الغرض المحدد والتي تنتهي بإنجاز الغرض الذي شكلت من أجله. 


(�) تنص المادة 51 من النظام أعلاه بأن اللجان الدائمة لمجلس الأعيان تتشكل من عدد من الأعضاء يتم تعينهم من قبل الكتل البرلمانية بما يتناسب مع تمثيلها في المجلس، بشرط إن يكون هناك ممثل واحد على الأقل لكل كتلة برلمانية في تلك اللجان. 


(�) المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 1996م، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4106، بتاريخ 16/3/1996م. 


(�) المادة 50 من النظام السالف الذكر. 


(�) هذا ما نصت عليه المادة 54/1 من النظام السالف الذكر. 


(�) للمزيد حول اللجان الدائمة لمجلس الأعيان انظر المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني الحالي. 


(�) حول هذه النقطة انظر المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. 


(�) محمد عرب صاصيلا، الموجز في القانون الدستوري، المغرب، دون دار نشر، 1981م، ص346. 


(�) المادة 94 من الدستور الأردني. 


(�) المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني، بينما لا نجد أية إشارة لهذا الموضوع فيما يخص مجلس الأعيان الأردني. 


(�) المادة 56/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. 


(�) المادة 58 من النظام أعلاه والمادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني. 


(�) المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 17 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الأردني. 


(�) هذا الحل أخذت به كافة النظم البرلمانية لغايات تقسيم العمل كما هو الحال بالنسبة للأردن، وكذلك لمنع السلطة التنفيذية من إصدار مراسيم بقوانين أثناء فترة حل البرلمان كما هو الحال بالنسبة للمغرب وإسبانيا وغيرهما. 


(�) هذا ما أخذت به بعض النظم الدستورية الغربية مثل البرتغال في المادة 175 من الدستور الحالي، والدستور الفرنسي الحالي 1958 في المادة 16، وكذلك الدستور البلجيكي في المادة 79. 


)26 (Sanchez Agesta; Ensayo sobre el gobierno civil, Ed. Nacional, Madrid, 1982, pag. 372. 


)27 (Fernando Santaolalla, Derecho Parlamentario Espaٌol ,Ed. Nacional, Madrid, 1984, pag. 154. 


)28 (N. Perez Serrano, Tratado de derecho Politico, Civitas, Madrid, 1976, pag. 762. y Carlos Ruiz Del Castillo, Manual De Derecho Politico, Ed. Reus, Madrid, 1985, pag. 544. y Jose De Esteban y Lopez Guerra, El Regimen Constitucional Espaٌol, Labor, Madrid,1982, pag. 104. y Antonio Manzella, Las Cortes En El Sistema Constitucional 


Espaٌol, Civitas, Madrid, 1985,pag. 467. 


(�) المادة 45 من القانون الأساسي الألماني الحالي 1947 والتي أخذت بضرورة تشكيل اللجان الدائمة ومنها على سبيل المثال لجنة الشؤون الخارجية، الشكاوي والطلبات ...الخ. 


(�) عرفت الهيئات النيابية الدائمة في إقليم كاتالونيا الإسباني منذ أواخر القرن الثالث عشر، كجهاز مفوض من السلطة التشريعية بعد حلها من أجل إتمام إجراءات اعتماد الضرائب التي لم يوافق عليها الملك، وبالتالي فإنها ذات طابع مالي انتقالي، وبعد ذلك تحولت إلى هيئة دائمة ممثلة للبرلمان بحيث تتشكل من ممثلين للكتل والاتجاهات السياسية في البرلمان. 


       Manuel Fraile, La Comision Permanante De Las Cortes, Ed. Nacional, Madrid, 1974,pag. 45.


)31 (Manuel Fraile, op. cit. Pag. 47. 


)32 (Lues Sanchez Agesta, La Historia Del Constitucionalismo Espaٌol, Centro De Estudios Constitucionales C. E. C, Madrid, 1984, pag. 77. 


)33 (Manuel Fraile, La Comision Permanente. . . , op. Cit. 47. 


(�) هذا ما قضت به المادة 157 من الدستور الإسباني لسنة 1812. 


)35 (J. Tomas Villaroya, Breve Historia Del Constitucionalismo Espaٌol,C. E. C. Madrid, 1981, pag. 129. Y N. Perez Serano, Tratado De Derecho Politico, op. Cit. Pag. 763. y Manuel Fraile, La Comision Permanente, op. Cit. Pag. 61. 


(�) هذا ما نصت عليه المادة 78 من الدستور الإسباني الحالي 1978. 


)37 (E. Alvarez Conde, El Regimen Politico Espaٌol, Tecnos, Madrid, segunda edicion, 1985, pag. 160. 


)38 (Jose De Esteban y Lopez Guerra, El Regimen Constitucional Espaٌol, op. Cit. Pags. 105, 106. 


)39 (N. Perez Serrano, Tratado. . . , op. Cit. Pag. 762: 


)40 (Andre Monreal Ferrer, Notas Sobre Las Diputaciones Permanentes Del Congreso Y Del Senado En La Constitucion Espaٌola De 1978, Universidad De Barcelona,1980, pag. 162. 


(�) لقد خصص مشرع النظام الداخلي لمجلس النواب الأسباني المواد (46- 50)، ولمجلس الأعيان الإسباني المواد (49- 54) للجان الدائمة. بينما خصص الأول المواد (56- 59)، والثاني المواد (45- 48) للهيئات النيابية الدائمة. 


)42 (A. Manzella, Las Cortes En El Sistema Constitucioal Espaٌol, op. Cit. Pag. 495. 


)43 (F. Santaolalla, Derecho Parlamentario Espaٌol, op. cit. Pag. 155. 


(�) هذا ما نصت عليه المادة 86 من الدستور الأسباني، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية الإسبانية 


في حكمها رقم 111/1983 بتاريخ 2/12/1983م، وكذلك في حكمها رقم 182/1997 بتاريخ 28/10/1997م، بخصوص الرقابة البرلمانية لمجلس النواب على المراسيم بقوانين والتي تصدرها السلطة التنفيذية في حالة الضرورة والاستعجال. 


(�) تنص المادة 56/1 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني على إن: (... تتشكل الهيئات النيابية الدائمة من واحد وعشرين عضواً على الأقل، يمثلون كتل البرلمانية على أساس التمثيل العادل وفقاً لأعداد أعضاء هذه الكتل في المجلس). 


(�) تنص المادة 45/ من النظام الداخلي لمجلس الأعيان على أن: (... تتألف الهيئة النيابية الدائمة من


       واحد وعشرين عضواً على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الكتل البرلمانية على أساس التمثيل العادل لتلك الكتل، ... وقبل انتخاب المكتب الدائم للمجلس يحدد عدد أعضاء الهيئات النيابية الدائمة). 


(�) المادة 56/2 من النظام الداخلي لمجلس النواب الأسباني. 


(�) المادة 45/1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


(�) المادة 56/2 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني. 


(�) المادة 45/1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


(�) المادة 45/1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


(�) المادة 56/1، 3 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 47/1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني.


(�) المادة 46/1، 2 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


)54 (F. Santaolalla, Derecho Parlamentario Espaٌol, op. Cit. Pag. 159. 


(�) المادة 22/3 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني. 


(�) المادة 46/3 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


)57 (Alvarez Conde, El Regimen Politico Espaٌol, op. Cit. Pag. 160. Y J. De Esteban, y Lopez Guerra, El Regimen Constitucional Espaٌol, op. Cit. Pag. 109. 


)58 (J. De Esteban y Lopez De Guerra, El Regimen Constitucional Espaٌol, op. Cit. Pag. 109. 


)59 (Articulo 58 del Reglamento del Congreso Espaٌol. 


)60 (Articulo 47-2 Del Reglamento del Congreso Espaٌol: 


)61 (Articulo 56/4 del Reglamento Del Congreso Espaٌol. 


(�) هذا ما تبنته الدساتير الغربية ودساتير دول امريكا اللاتينية التي لم تأخذ بفكرة الهيئات النيابية الدائمة، حيث إنها قضت باستمرارية السلطة التشريعية من أجل مراقبة السلطة التنفيذية وما تتبناه من إجراءات لمواجهة الطوارئ بهدف إعادة الاستقرار والأمن وحماية الحقوق والحريات الفردية، كما هو الحال بالنسبة للمشرع الدستوري الفرنسي الذي أشار إلى ذلك في المادة 16 من دستور 1958. 


)63 (J. Antonio Alonso, Revista De Las Cortes Generales, cuatisemistre, 1986,Madrid, , pag. 165. 


)64 (J. Antonio Alonso, Revista De Las Cortes Generales, op. Cit. , pag. 168. 


)65 (A. Manzella, Las Cortes En El Sistema Constitucional Espaٌol, op. Cit. Pag. 495. y F. Santaolalla, Derecho Parlamentario Espaٌol, op. Cit. Pag. 158. 


)66 (Balldore Pallieri, Derecho Constitucional, Milan, pag. 177: 


)67 (P. Biscarette, Derecho Constitucional, Tecnos, Madrid, pag. 253. Y O. Alazga, La Constitucion Espaٌola De 1978, Comentario Sistematico, Ed. Del Forro, Madrid,1979,pag. 528. 


(�) المادة 73/2، 78/2 من الدستور الإسباني، والمادة 57/2، 61/2 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني، والمادة 70/1 من النظام الداخلي لمجلس الأعيان الإسباني. 


(�) المادة 73/2 من الدستور الأسباني، والمادة 61/3 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني، والمادة 70/2 من نظام مجلس الأعيان الإسباني. 


(�) المادة 86/2 من الدستور الإسباني، والمادة 165/1 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني. 


(�) المادة 78/2 من الدستور الإسباني والتي تنص على: (... وتتولى المهام الموكلة للمجلس المنبثقة عنه الهيئة النيابية الدائمة وفقاً لما تنص عليه المادتين 86 و116 من الدستور في حال حل المجلس


      أو انتهاء مدته الدستورية، وحماية صلاحياته من السلطة التنفيذية ...). 


)72 (E. Alvarez Conde, El Regimen Politico Espaٌol, op. Cit. Pag. 160. y Lopez Guerra, El Regimen Constitucional Espaٌol,op. Cit. Pag. 107. 


)73 (N. Perez Serrano, Tratado De Derecho Politico, op. Cit. Pag. 763. 


(�) المادة 78/2، 116 من الدستور الأسباني. 


(�) لقد نصت المادة 116/5 من الدستور الإسباني على التمديد الاستثنائي للبرلمان في حالتي الطوارئ وإعلان الأحكام العرفية. 


(�) هذا ما نصت عليه المادتين 78/2، 86 من الدستور الإسباني والمادة 151 من النظام الداخلي لمجلس النواب الإسباني. 


)77 (F. Santolalla, Derecho Parlamentario Espaٌol, op. Cit. Pag. 341. Y A. Antonio Alonso, Revista De Las Cortes Generales, op. Cit. Pag. 184. 


)78 (J. A. Alonso, Revista De Las Cortes Generales, op. Cit. Pag. 185-186. 


(�) هذا ما نصت عليه المادة 78 الفقرة الثانية من الدستور الإسباني المذكورة سابقاً. 
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المنارة، المجلد 12، العدد 3، 2006.

